جامعـــة العربـي بن مهيــدي – أم البواقــــي

كليــــــة الحقوق والعلوم السياسيـــــة                                               
  قســـــــــــم : الحقــــــــــــــــوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أم البواقـــي في: 15/01/2026.
التــــوقيــت: 09:00 – 10:30. 
الإمتحــــان العــــــادي في مـــــادة المنازعــــــات الضريبيــــــــــة
للسنة الأولى – ماستر قانون عام - السد اسي الأول. 

أجــــــب على الأسـئــلــــــــة التاليـــــــــة:-
السؤال الأول:- (05 نقاط).
- إشرح بإيجاز المقصود بالنظام الجبائي، وممّا يتشكل هذا النظام في الجزائر؟. 
السؤال الثاني:- (05 نقاط).
- متى يقوم النزاع الضريبي؟ وفيما تتمثل الإجراءات الأولية التي يجب أن يقوم بها المكلف  لدى إدارة الضرائب؟. 
السؤال الثالث:- (05 نقاط).
- هل يكون للشكوى أمام الإدارة الجبائية، أو حتى للدعوى القضائية أثر موقف للدفع؟  
                          - إشــــــــــرح ذلك بإيجــــاز، مع ذكر الأساس القانوني.
السؤال الرابع:- (05 نقاط). 

- فصل قانون الإجراءات الجبائية في القوة الملزمة من عدمها لرأي لجان الطعن الصادر في قرار الرفض الصادر عن الإدارة في الشكوى المقدمة امامها من طرف المكلف.



- بيِّن ذلك مع ذكر الأساس القانوني؟.  

بالتوفيـــــــــــق. 
الإجابـــــــــــــــــــــة النموذجيــــــــــــــــــــة

السؤال الأول:- (05 نقاط).

- متى يقوم النزاع الضريبي؟ وفيما تتمثل الإجراءات الأولية التي يجب أن يقوم بها المكلف  لدى إدارة الضرائب؟. 
الجـــــواب:-
يقصد بالنظام الجبائي مجموعة الإجراءات الفنية المتعلقة بفرض الضريبة وكيفية تحصيلها، وتلك الإجراءات عموما المتضمنة في قواعد قانونية تحدد كيفية تقدير الوعاء الضريبي ، وحساب الضريبة المستحقة، المجال الذي تطبق فيه هذه الضريبة، ونظام الفرض الضريبي، أساليب التحصيل،  وإجراءات فض المنازعات أمام الإدارة الجبائية أو القضاء الإداري ، وكذلك الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة الجبائية أمام القضاء الجزائي إثر متابعتها للمكلفين والعقوبات المترتبة عن مخالفة الأحكام والتشريعات الجبائية .

ويتشكل النظام الجبائي الجزائري من نصوص قانونية خاصة موزعة على ستة قوانين تتمثل في :-

- قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة Code des Impôts Dirècts et Taxes Assimilées -   
- قانون الرسم على رقم الأعمال    – Code des Taxes sur le Chiffre d´Affaires

- قانون الضرائب غير المباشرة                               – Code des Impôts Indirècts
- قانون التسجيــــــــــــــــــل                                 – Code de L´Enrégistrement
- قانون الطابــــــــــــــــــــع                                                    – Code du Timbre
- قانون الإجراءات الجبائية ( الذي صدر بنص المادة 40 من قانون المالية لسنة 2002 )            

                                                                 – Code des Procédures fiscales 

وإعمالا من المؤسس الدستوري والمشرع الجزائريين لمبدأ حسن النية المفترض تنص المادة 78 من دستور 01/16 " كل المواطنين يتساوون في أداء الضريبة ، ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية ".

 وتنص كذلك على أنه "لا يجوز أن تُحْدَثَ أية ضريبة إلا بمقتضى قانون".....
فإنه تَوَلّد عن الأخذ بهذا المبدأ  نظاما جبائيا تصريحيا إراديا وتلقائيا ، بمعنى أن تأسيس الضريبة يتم بعد إدراج المكلف بالضريبة لجميع البيانات والعناصر الضرورية ضمن تصريحه المسلم للإدارة الجبائية بإرادته ومن تلقاء نفسه ، مع إحتفاظ الإدارة الجبائية طبعا بحقها الرقابي للتأكد من صحة تلك البيانات والعناصر والمعلومات الواردة في التصريحات المكتتبة وصدق الأسس المنشِئة للضريبة ، كما أنه ينبغي في الجهة مقابلة على الإدارة الجبائية تقديم ومواجهة المكلف بالضريبة بالمعلومات التي يمكن أن يكون قد أخفاها أو سهى عنها أثناء التصريح .

وبالرغم من سعي الإدارة الجبائية الدائم إلى تزويد المكلفين والخاضعين للضريبة بتحسيسهم بأهميتها وتعريفهم بها كميثاق المكلف بالضريبة ، والدليل التطبيقي للمكلفين بالضريبة ، الذي يصدر عن وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب ، وإنشاء موقع إلكتروني للمديرية العامة للضرائب (1) إلا أن يحصل في كثير من الأحيان عدم رضا المكلف بالضريبة أو الخاضع للضريبة بقرارات الإدارة الجبائية خلال فترة إيداع التصريحات بالمداخيل ورقم الأعمال وتأسيس الضريبة أو أثناء مراجعة الحسابات والتحقيق فيها أي نشوء المنازعة على مستوى الوعاء ، كما يمكن أن يحصل عدم رضا المكلف بالضريبة عن إجراءات المتابعة أثناء عمليات تحصيلها ، والملاحظ بأن هذه المناعات عادة تكون من المكلف تجاه الإدارة سواء أمامها أو أمام الجهات القضائية المختصة ، كما يمكن أن تكون المنازعة من الإدارة الجبائية تجاه المكلف والخاضع للضريبة وتكون بإيداع الشكاوى أمام القضاء الجزائي في حالة الغش أو التهرب الضريبي .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثاني:- (05 نقاط).
- متى يقوم النزاع الضريبي؟ وفيما تتمثل الإجراءات الأولية التي يجب أن يقوم بها المكلف  لدى إدارة الضرائب؟. 
الجـــــواب:-
· يقوم النزاع الضريبي طبعاً نتيجة مراقبة الإدارة الجبائية للمكلف بالضريبة عن النقص في 
الثمن أو التقديرات التي تقوم بها، أو من جانب هؤلاء المكلفين لديها عندما يكون غرضهم من هاته الرقابة الحصول على إستدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها من طرفها، وإما الإستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي قرّره المشرع لفائدتهم كالإمتيازات و التحفيزات مثلاً، وهو مقتضى نص المادة 70 من ق. إ. ج . 
و تتثمثل الإجراءات الأولية كما نصت بذلك المادة 71 من قانون الإجراءات الجبائية في:  وجوب توجيه الشكوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق  والغرامات المذكورة في المادة 

70 أعلاه حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضريبة.


يسلم وصل بذلك للمكلف بالضريبة. 

وقبل كل ذلك يجب إحترام الآجال المقررة لتقديم الشكوى، حسب الحالة، كما نصت على ذلك المادة 72 من نفس القانون دائما. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثالث:- (05 نقاط).
- هل يكون للشكوى أمام الإدارة الجبائية، أو حتى للدعوى القضائية أثر موقف للدفع؟  
                          - إشــــــــــرح ذلك بإيجــــاز، مع ذكر الأساس القانوني.
الجـــــواب:-


قد يعتقد الكثير من المكلفين المتابعين بتسديد مستحقاتهم الضريبية عند تقديمهم للشكوى أمام الإدارة الجبائية، أو أنَّ لُجوءُهم للقضاء المختص يمنحهم الحق في إرجاء الدفع، و من أنَّ قابض الضرائب سوف يتوقف عن متابعتهم من أجل التحصيل والتسديد.


غير أن المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية أجازت ذلك لكن بشروط تتمثل في:



- إذا طلب الشاكي ذلك قبل صدور القرار المتخذ بشأن هذه الشكوى الإستفادة من الأحكام المقررة في هذه المادة، شريطة تقديم ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الحقوق المحتج بها.



- في غياب تقديم تلك الضمانات يمكن للمكلف ان يرجئ دفع القدر المتنازع فيه من خلال دفع مبلغ يساوي 20٪ من الضرائب المتنازع فيها، لدى قابض الضرائب.


غير أنّ الشكاوى المتعلقة بالضرائب المثقلة بالزيادات المطبقة في حالة الغش الجبائي مستثناةٌ من إرجاء الدفع أو حتى الدفع بالتقسيط لفقدان عنصر الثقة و الإئتمان عند مثل هؤلاء.

ويترتب على منح الإرجاء القانوني للدفع تاجيل تحصيل الحقوق الباقية إلى غاية صدور القرار النزاعي.


يمكن أن يكون الإرجاء القانوني للدفع محل إنهاء من السلطة المختصة في حالة ظهور أحداث من شأنها تهديد تحصيل الدين الجبائي موضوع هذا الإرجاء. 

يرجأ تحصيل الضرائب المتنازع فيها نتيجة فرض ضريبي مزدوج أو أخطاء مادية تم إثباتها من طرف إدارة الضرائب إلى غاية صدور القرار النزاعي، دون أن يكون المكلف بالضريبة مضطرا إلى تقديم ضمانات أو دفع مبلغ 20٪ من الضرائب المتنازع فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الرابع:- (05 نقاط). 


- فصل قانون الإجراءات الجبائية في القوة الملزمة من عدمها لرأي لجان الطعن الصادر في قرار الرفض الصادر عن الإدارة في الشكوى المقدمة امامها من طرف المكلف.



- بيِّن ذلك مع ذكر الأساس القانوني؟.  

الجـــــواب:-


فصل قانون الإجراءات الجبائية في طبيعة رأي لجان الطعن الصادر في قرار الرفض الصادر عن الإدارة الجبائية في الشكوى المقدمة أمامها من طرف المكلف، وذلك من خلال نص المادة: 81 فقرة 04 من قانون الإجراءات الجبائية بنصها:" تعتبر آراء اللجان نافذة باستثناء تلك الآراء المخالفة صراحة لأحكام القانون أو التنظيم الساري المفعول.


عندما يصدر رأي اللجنة مخالفا صراحة لأحد أحكام القانون أو التنظيم الساري المفعول، فإن على مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب، إصدار قرار مسبب بالرفض بشأنه والذي يجب أن يبلغ إلى الشاكي".

    
و يؤخذ على هذا النص أنه ترك المجال للإدارة في أن تتعسف و ترفض دائما رأي اللجان بتسبيب أنه مخالف لأحكام القانون أو التنظيم الساري المفعول، خاصة و أنها سبق لها وأن أصدرت قرارها الإداري برفض الشكوى.

في الأخير يمكن القول بأن طبيعة رأي اللجان بقيت تتأرجح بين الإلزام من عدمه، عكس ما كان الأمر عليه سابقا عندما كان ذو طبيعة نافذة و ملزمة. 
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